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  حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي.
  فھد عفتان عمیش المطیري.

  الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، الكویت.  أصول الفقھ، كلیة قسم
  aboabdallah078@gmail.comالبرید الالكتروني: 

  لخص:الم
إن الإجارة من أھم وسائل استثمار الأموال وتبادل المنافع، ومن المعاملات التي تتعلق 
بالإجارة، ویكثر التعامل بھا في الأسواق التجاریة، التأجیر من الباطن، وقد نظمت أحكامھما في 

خاص القانون المدني الكویتي، إلا أن المقنن الكویتي أفرد العقار من سائر الأعیان بقانون 
  ینظمھ، وھو قانون إیجار العقارات الكویتي.

ونظرًا لعدم وجود دراسة فقھیة سابقة لحكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات 
الكویتي، جاء ھذا البحث لیبین مدى توافقھما حول ھذا الموضوع، من خلال بیان أحكامھما، 

  وإبراز أوجھ الاتفاق والاختلاف بینھما.
دراستھ للموضوع على إجارة العقار فقط، فلا یشمل إجارة الأشخاص، ولا  واقتصر في

إجارة سائر الأعیان غیر العقار. كما أنھ یقتصر دراستھ فقھیًا مع قانون إیجار العقارات الكویتي 
  م.١٩٧٨لسنة  ٣٥رقم 

  وقد سلك الباحث في بحثھ المنھج الاستقرائي والمقارن والاستنباطي.
من مبحثین رئیسین، وھما: تعریف التأجیر من الباطن في قانون إیجار وتتكون خطة البحث 

العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي، وحكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي 
  والفقھ الإسلامي.

وقد خلصت الدراسة في نھایة المطاف إلى نتائج مھمة، منھا: أن قانون إیجار العقارات 
وافق الفقھ الإسلامي في كثیر من المسائل المندرجة تحت تأجیر المستأجر العقار الكویتي 

المؤجر. وقد فصّل الفقھ الإسلامي في إجارة المستأجر للعقار المؤجر، فذكر حكمھا قبل القبض 
وبعده، بخلاف قانون إیجار العقارات الكویتي، حیث أطلق الحكم من غیر تفصیل. ثم إن قانون 

ات الكویتي قد نظر إلى مصلحة المؤجر، فمنع من تأجیر العقار من الباطن إلا بإذن إیجار العقار
كتابي، بینما الفقھ الإسلامي أجاز التعامل بھما، وأعطى لولي الأمر صلاحیة المنع من التعامل 

  بذلك من غیر إذن المؤجر؛ استنادًا إلى المصلحة المرسلة. 
ة شاملة لقانون إیجار العقارات الكویتي؛ لتظھر وختم البحث بالتوصیة بإجراء دراسة فقھی

 أوجھ الاتفاق والاختلاف بینھما.
  التأجیر، الباطن ، العقار، مصلحة المؤجر، العقارات، المستأجر. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

Leasing is one of the most important means of investing 

money and exchanging benefits, and one of the transactions 

related to leasing, and it is frequently dealt with in commercial 

markets, is sub-leasing, and their provisions are regulated in 

the Kuwaiti civil law. Kuwait real estate rental 

In the absence of a previous doctrinal study of the rule of 

sub-leasing in the Kuwaiti Real Estate Lease Law, this 

research came to show the extent of their compatibility on this 

subject, by explaining their provisions, and highlighting the 

aspects of the agreement. 

And the difference between themAnd he confined his study 

of the subject to the lease of real estate only, and it does not 

include the lease of persons, nor the lease of other objects 

other than real estate. It is also limited to his jurisprudential 

study with the Kuwaiti Real Estate Lease Law No. 35 of 1978 

AD. 

The researcher has taken the inductive, comparative and 

deductive method in his research.The research plan consists 

of two main topics: the definition of sub-leasing in the Kuwaiti 

real estate lease law and Islamic jurisprudence, and the rule 

of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and 

jurisprudence Kuwaiti and Islamic jurisprudence. 

mailto:aboabdallah078@gmail.com
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In the end, the study concluded important results, 

including: The Kuwaiti Real Estate Lease Law agreed with 

Islamic jurisprudence in many of the issues under the tenant’s 

lease of the leased property. He detailed Islamic 

jurisprudence regarding the tenant’s lease of the leased 

property, stating its ruling before and after arrest, unlike the 

Kuwaiti Real Estate Lease Law, where the ruling was 

released without detail. Moreover, the Kuwaiti Real Estate 

Lease Law looked at the interest of the landlord, and it was 

forbidden to sub-rent the property without written permission, 

while Islamic jurisprudence permitted dealing with them, and 

gave the guardian the power to prevent dealing with this 

without the landlord’s permission; Based on the interest sent. 

The research concluded with a recommendation to 

conduct a comprehensive doctrinal study of the Kuwaiti real 

estate lease law. To show the differences and agreement 

between them. 

KeyWords: Leasing , Subcontracting , Real Estate ,The 

Interest of the Lessor , Real Estate , The Lessee. 
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 المقدمة

إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله 

 وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ. أما بعد:
ساع والشمولیة بمراعاتھا لحاجات الناس فإن الشریعة الإسلامیة قد اتسمت بالات

وأحوالھم، حیث جاءت أحكام الإسلام ضابطة لتعامل الناس فیما بینھم، ومن ھذه 
المعاملات التي یكثر جریانھا بین الناس، وضبطھا الإسلام بضوابط شرعیة تحفظ 

 الحقوق وتمنع الظلم عقد الإجارة.
ل المنافع، فبھا یستطیع المالك استثمار فالإجارة من أھم وسائل استثمار الأموال وتباد

ما لا یحتاجھ من أملاكھ، وینتفع غیر المالك بما یحتاج إلیھ من أملاك غیره التي لا یقدر 
على ثمنھا، فإنھ لیس لكل أحد دار یملكھا، ولا یقدر كل مسافر على بعیر أو دابة یملكھا، 

جلیًّا أن الحاجة إلى المنافع ولا یلزم أصحاب الأملاك إسكانھم وحملھم تطوعًا، فظھر 
كالحاجة إلى الأعیان. ثم إن من المعاملات التي تتعلق بالإجارة، ویكثر التعامل بھا في 
الأسواق التجاریة، التأجیر من الباطن، وقد نظمت أحكامھما في القانون المدني الكویتي، 

ظمھ، وھو قانون إلا أن المقنن الكویتي أفرد العقار من سائر الأعیان بقانون خاص ین
إیجار العقارات الكویتي. ولذلك اختار الباحث الكتابة في موضوع (حكم التأجیر من 

 الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي).
 أھمیة الموضوع:

 تكمن أھمیة الموضوع في أمرین:
 : كثرة التعامل بالتأجیر من الباطن في السوق العقاري خاصة.الأول

تنظیم المقنن الكویتي قانونًا خاصًا بإیجار العقارات، وقد تناول فیھ حكم  ثاني:ال
التأجیر من الباطن، مما یحتاج إلى الوقوف علیھا، ومقارنتھا مع الفقھ الإسلامي، لإبراز 

 أوجھ الاتفاق والاختلاف بینھما، ومعالجة الإشكالات الشرعیة إن وجدت.
 أسباب اختیار الموضوع:

 ر ھذا الموضوع لعدة أسباب:وقع اختیا
 ما تقدم في أھمیة الموضوع. -١
تبین حكم التأجیر من الباطن في  -بحسب اطلاع الباحث-عدم وجود دراسة سابقة  -٢

 قانون إیجار العقارات الكویتي بالمقارنة مع الفقھ الإسلامي.
 إثراء المكتبات الشرعیة والقانونیة ببحث جدید مقارن. -٣
افق قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الإسلامي حول ھذا معرفة مدى تو -٤

 الموضوع.
 مشكلة البحث:

 جاءت ھذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالیة:
 ما تعریف التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي؟ -١
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 ویتي والفقھ الإسلامي؟ما حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الك -٢

ما مدى توافق قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الإسلامي حول ھذا  -٣
 الموضوع؟

 أھداف البحث:
 یھدف البحث إلى تحقیق مجموعة من الأھداف، منھا:

بیان تعریف التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ  -١
 الإسلامي.

 الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي.بیان حكم التأجیر من  -٢

معرفة مدى توافق قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الإسلامي حول ھذا  -٣
 الموضوع.

 حدود البحث:
یدرس البحث حكم التأجیر من الباطن في الفقھ الإسلامي مع المقارنة بقانون إیجار 

م. ویقتصر في دراستھ للموضوع على إجارة ١٩٧٨لسنة  ٣٥العقارات الكویتي رقم 
العقار فقط، فلا یشمل إجارة الأشخاص، ولا إجارة سائر الأعیان غیر العقار. كما أن 
حقیقة العقار المؤجر محل البحث تعم جمیع العقارات باستثناء الأراضي الزراعیة، وذلك 

ري أحكام ھذا القانون وفق ما حدده قانون إیجار العقار الكویتي في مادتھ الأولى: "تس
على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغیر ذلك من الأغراض، 

 وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعیة". 
وتجدر الإشارة إلى أن قانون إیجار العقارات الكویتي لا ینطبق على العقار إذا كان 

الانتفاع ببعض الأموال العامة ولو سمي مخصصًا للمنفعة العامة، فتخویل الدولة للأفراد 
إیجارًا، ما ھو إلا ترخیص إداري یحكمھ القانون العام، وھذا ما استقر علیھ القضاء 
وفقھاء القانون. "كذلك لا یسري القانون على المساكن التي تخصصھا الحكومة 

جار والمؤسسات والشركات لبعض موظفیھا وعمالھا، ولو اقتضت عنھا أجرًا؛ لأن الإی
لیس مقصودًا لذاتھ، وإنما المقصود ھو التیسیر على الموظف، أو العامل في معیشتھ، 

 حتى یتمكن من أداء واجباتھ على خیر وجوه الأداء".
 الدراسات السابقة:

من خلال البحث في بعض الأرشیفات وقواعد البیانات والمواقع المتخصصة وجدت 
 دراسات سابقة ھي:

في المؤسسات المصرفیة الإسلامیة)، للدكتورة وسن  (إعادة التعاقد وتوظیفھ-١
الرشیدي؛ وھي رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراة في الفقھ المقارن وأصولھ، جامعة 

 .٢٠٠٧الكویت، كلیة الشریعة، سنة 
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وھذا البحث قد تناول إعادة التعاقد في جمیع أنواع العقود ومنھا عقد الإجارة، إلا أنھ 
تأجیر من الباطن بخصوصھ، كما أنھ لم یتناول حكم في قانون لم یبحث عن تعریف ال

 إیجار العقارات الكویتي ومقارنتھ مع الفقھ الإسلامي، وھذا ما تم إضافتھ في ھذا البحث. 
(الإجارة على الإجارة وتطبیقھا المعاصر)، للدكتور عبدالله العمار، جامعة الإمام -٢

 ھـ.١٤٢٣محمد بن سعود، الریاض، 

شامل للإجارة على الإجارة بجمیع أنواعھا، إلا أنھ لم یعرف التأجیر من  وھذا البحث
الباطن، ولم یتناول حكمھا في قانون إیجار العقارات الكویتي، وھذا ما تم إضافتھ في ھذه 

 الدراسة. 
دراسة مقارنة)، لفھد سودان المطیري، بحث تكمیلي  - (عقد الإجارة من الباطن -٣

في الفقھ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة  مقدم لنیل درجة الماجستیر
 ھـ. ١٤٢٢الشریعة، 

وھذا البحث تناول حكم التأجیر من الباطن في الفقھ الإسلامي، وبحثھ بالمقارنة مع 
النظام السعودي، أما في ھذا البحث فسیتناول الموضوع بالمقارنة مع قانون إیجار 

 العقارات الكویتي. 
ة إلى مثلھا)، عبد الله بن عمر بن حسین بن طاھر، دار كنوز (العقود المضاف-٤

 م.٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤إشبیلیا، الریاض، الطبعة الأولى، 

ھذا البحث تناول العقود المضافة إلى مثلھا، ومنھا الإجارة على الإجارة، إلا أنھ لم 
ھذا ما یعرف التأجیر من الباطن، ولم یقارن حكمھ مع قانون إیجار العقارات الكویتي، و

 تم إضافتھ في ھذا البحث. 
 یتلخص المنھج الذي سیتبعھ الباحث في ھذه الدراسة على ما یلي: منھج البحث:

: وذلك بجمع مسائل موضوع البحث من مظانھا الفقھیة المنھج الاستقرائي :أولاً 
 والقانونیة. 

اً تنظیماً : وذلك بدراسة مفردات البحث بأسلوب علمي مستخدمالمنھج التحلیلي ثانیًا:
 معیناً للوصول إلى الحقائق والنتائج.

: وذلك باستنباط حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار المنھج الاستنباطي ثالثًا:
 العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي.

: وذلك بالمقارنة بین قانون إیجار العقارات الكویتي من جھة المنھج المقارن رابعًا:
 جھة أخرى. والفقھ الإسلامي من

 إجراءات البحث:
 جمع مسائل البحث من مظانّھا. -١

ر المسألة المراد بحثھا كما وردت في القانون قبل بیان حكمھا؛ لیتضح  -٢ أصُوِّ
 المقصود من دراستھا.
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إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، أذكر حكمھا بدلیلھ، مع توثیق الاتفاق من  -٣
 مظانھ المعتبرة.

 ة من مسائل الخلاف، أتبع ما یلي:إذا كانت المسأل -٤
تحریر محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضھا -أ

 محل اتفاق.
ذكر الأقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من أھل العلم، ویكون عرض -ب

 الخلاف حسب الاتجاھات الفقھیة.
ى المسألة في مذھب، الاقتصار على الأقوال الفقھیة المعتبرة، وإذا لم أقف عل-ج

 فأسلك مسلك التخریج.
 توثیق الأقوال من كتب المذھب نفسھ.-د
ذكر أدلة الأقوال، مع بیان وجھ الدلالة، وذكر ما یرد علیھ من مناقشات، فإن -ه

كانت المناقشة من عندي، قلت: یناقش أو یمكن أن یناقش، وإن كانت من عند غیري، 
 ناقشة إن كان ثَمَّ جواب.قلت: نوقش، ثم تذكر الإجابة عن الم

 الترجیح، مع بیان سببھ.-و
الاعتماد على أمھات المصادر والمراجع الأصلیة في التحریر والتوثیق  -ز

والتخریج والجمع ما أمكن، فإذا لم أتمكن من الوصول إلیھا أشیر إلى المصادر الوسیطة 
 غیر المباشرة. 

 التركیز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. -١

 بة الآیات الكریمة بالرسم العثماني، وعزوھا بذكر السورة ورقم الآیة.كتا -٢

تخریج الأحادیث الشریفة، وبیان ما ذكره أھل العلم في درجتھا، إن لم تكن في  -٨
 الصحیحین أو أحدھما، فإن كانت كذلك أكتفي بتخریجھا منھ.
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 خطة البحث:
 ة. انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتم

اشتملت المقدمة على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، ومشكلة البحث، 
 ومنھج البحث والدراسات السابقة للموضوع.

 : وفیھ مطلبان:التمھید
 : تعریف الإجارة.المطلب الأول
 : مشروعیة الإجارة.المطلب الثاني

 ارات الكویتي والفقھالمبحث الأول: تعریف التأجیر من الباطن في قانون إیجار العق
 ، وفیھ أربعة مطالب:الإسلامي

 : تعریف التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي. المطلب الأول
 : تعریف التأجیر من الباطن في الفقھ الإسلامي.المطلب الثاني

مقارنة بین قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي في  المطلب الثالث:
 ف التأجیر من الباطن.تعری

 : الفرق بین التأجیر من الباطن والتنازل عن الإیجار.المطلب الرابع
المبحث الثاني: حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ 

 وفیھ ثلاثة مطالب: الإسلامي،
 .: حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتيالمطلب الأول
 : حكم التأجیر من الباطن في الفقھ الإسلامي.المطلب الثاني
: مقارنة بین قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي في حكم المطلب الثالث
 التأجیر من الباطن.

 الخاتمة: وفیھا أھم النتائج والتوصیات.
 فھرس المصادر والمراجع:
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 تمهيد:

حول عقد الإجارة ناسب التمھید بتعریف الإجارة،  لما كان موضوع البحث یدور
 وبیان مشروعیتھا، وذلك في مطلبین: 

  اطب اول

 رف ارة

 : مصدر من أجر یأجر أجرًا، فھي مشتقة من الأجر.الإجارة في اللغة
: "الأجر: الجزاء على العمل، والجمع: أجور، والإجارة من أجر قال ابن منظور
 .(١)یت من أجر في عمل"یأجر، وھو ما أعط
: "الھمزة والجیم والراء أصلان یمكن الجمع بینھما بالمعنى، فالأول: قال ابن فارس

 .(٢)الكراء على العمل، والثاني: جبر العظم الكسیر"
وتُقرأ الإجارة بالفتح والضم والكسر، فھي مثلثة الھمزة، إلا أن لغة الكسر ھي 

 .(٣)الأشھر والأوضح
: فقد اختلفت عبارات الفقھاء فیھا، وتنوعت أسالیبھم بین الاصطلاحأما الإجارة في 

الطول والقصر والتفصیل والإجمال، إلا أن المتأمل فیھا یجد أنھا متقاربة في المعنى، 
 وھذه التعریفات ھي على النحو التالي.

الإجارة عقد یفید تملیك منفعة معلومة مقصودة من العین  " أولاً: تعریف الحنفیة:
 .(٤)مستأجرة بعوض "ال

 .(٥)لإجارة ھي  عقد المعاوضة على المنافع "ا " ثانیًا: المالكیة:
"عقد على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض  ثالثًا: الشافعیة:

 .(٦)معلوم"

                                                        
بیروت،  –، الطبعة الثالثة، دار صادر لسان العربھـ)، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم، ( ()١

 أجر. ) مادة٤/١٠(
 )٦٢/ ١أجر ( معجم مقاییس اللغة لابن فارس مادة ()٢

عة ، الطبمختار الصحاحم)، ١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠ینظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ( ()٣
)، ٣/ ١أجر ( الدار النموذجیة، بیروت، مادة -الخامسة، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

 ).١١–١٠/ ٤أجر ( ، مادةلسان العربابن منظور، 
الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى:  ()٤

 ).٢٢٤(ص:  ،بیروت –، دار المعرفة لانغایة البیان شرح زبد ابن رسھـ)، ١٠٠٤
 ).٤/٢، دار الفكر، بیروت، (الشرح الكبیرالدردیر، محمد بن أحمد،  ()٥
أسنى المطالب في شرح  ،زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي ()٦

 ).٢/٤٠٣دار الكتاب الإسلامي، ( روض الطالب،
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"عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شیئاً فشیئاً، مدة معلومة من  رابعًا: الحنابلة:
 .(١)ومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم"عین معل

؛ لشمولھ أركان الإجارة، -تعریف الحنابلة- ویظھر للباحث اختیار التعریف الأخیر 
 وتفصیل بیانھا.

   :(٢)شرح التعریف
قولھ: "عقد" جنس، والمقصود بھ: ارتباط إیجاب بقبول على وجھ مشروع یثبت أثره 

 .(٣)في محلھ
 ى منفعة" خرج بھ العقد على الأعیان، كالبیع والھبة والصدقة.قولھ: "عل

قولھ: "مباحة" أي إباحة مطلقة بلا ضرورة، وقد خرج بھذا القید: المنفعة المحرمة 
 كالإجارة على البغاء والزمر، ونحو ذلك.

 قولھ: "معلومة" خرج بھ الإجارة على منفعة مجھولة، فتحرم للغرر.
أو شھر أو سنة، خرج بھذا القید: ما یكون مجھول المدة  قولھ: "مدة معلومة" كیوم

كعقد النكاح. فیجب تعیین المدة في الإجارة على المنافع الأعلى لا على الأعمال، إذ لا 
 تُشترط وإن كان قد یعقد على مدة.

قولھ: " من عین معینة" كسكنى ھذه الدار سنة، فیجب تعیین العین المشتملة على 
ثلاً، قولھ: "أو موصوفة في الذمة" كدابة صفتھا كذا للحمل أو الركوب المنفعة بالرؤیة م

 سنة، فیجب وصف العین التي في الذمة بما یمیزھا ویوضحھا.
 قولھ: "بعوض معلوم" أي في الضربین، ویخرج بھذا القید العوض المجھول.

ب اطا  

 رو ارة

قد دل على ذلك الكتاب، والسنة، الأصل في عقد الإجارة الجواز والمشروعیة، و
 والإجماع، والقیاس. 

أولاً: القرآن الكریم: فقد جاء في كتاب الله العدید من الآیات الدالة على مشروعیة 
 الإجارة من ذلك:

   .(٤) َّ يي يى يم يخ يحُّ : -تعالى -قال  -١

                                                        
، الطبعة الأولى، دار الكتب كشاف القناع عن متن الإقناعھـ)، ١٤٠٣( البھوتي، منصور بن یونس، ()١

 ).٣/٥٤٦بیروت، ( –العلمیة 
، الطبعة الأولى، دقائق أولي النھى لشرح المنتھىھـ)، ١٤١٤ینظر: البھوتي، منصور بن یونس، ( ()٢

 ).٢/٢٤١بیروت، ( –عالم الكتب 
 .٣٤ویني)، كارخانھ تجارت كتب، ص، (تحقیق نجیب ھوامجلة الأحكام العدلیةینظر:  ()٣
 ).٦الطلاق: ( سورة ()٤
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الأزواج بإعطاء مطلقاتھم أجرة الرضاع إذا أرضعن  : لما أمر الله وجھ الدلالة
 أولادھم دل ذلك على مشروعیة الإجارة.

فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ فَأقَاَمَهُ  قاَلَ لَوْ شِئْتَ : -تعالى- قال  -٢

       .(١) لاَتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً

: لو لم تكن الإجارة مشروعة لما جاز لموسى أن یطالب الخضر أخذ وجھ الدلالة
 متھ الجدار.أجرة لقاء إقا

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ : -تعالى-قال  -٣ قاَلَتْ إِحْدَاهمُاَ ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ  إِنَّ خَيـْ

 تَ مْ تمَْ أَ  نْ إِ فَ   جٍ جَ حِ  انيَِ ثمََ  نيِ رَ جُ أْ تَ  نأَ  ىٰ لَ عَ  ينِْ ات ـَهَ  تيََّ نَ اب ـْ ىدَ حْ إِ  كَ حَ نكِ أُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ  نيِّ إِ  الَ قَ  ) ٢٦الأَْمِينُ(

 نيِ يْ ب ـَ كَ لِ ذَٰ  الَ قَ  ()٢٧) (ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ  هُ اللَّ  اءَ شَ  نإِ  نيِ دُ جِ تَ سَ   كَ يْ لَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ  امَ وَ  كَ ندِ عِ  نْ مِ فَ  ارً شْ عَ 

  .)٢٨((٢) يلٌ كِ وَ  ولُ قُ ن ـَ امَ  ىٰ لَ عَ  هُ اللَّ وَ   يَّ لَ عَ  انَ وَ دْ عُ  لاَ فَ  تُ يْ ضَ قَ  ينِْ لَ جَ الأَْ  ايمََّ أَ   كَ نَ ي ـْب ـَوَ 

: لو لم تكن الإجارة مشروعة لما تعاملا بھ، فالإجارة بینھم وعندھم وجھ الدلالة
، ولما لم یرد في شرعنا ما یدل على نسخ (٣)مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة

مشروعیة الإجارة، وجاءت نصوص أخرى دالة على جوازه دل ذلك على صحة ھذه 
: - رحمة الله-مل بالإجارة من شریعة الإسلام. قال السرخسي الآیة والتي قبلھا، وأن التعا

 .(٤)"وما ثبت شریعة لمن قبلنا فھو لازم لنا، ما لم یقم الدلیل على انفساخھ"
 : فمن الأحادیث الدالة على وجوب عقد الإجارة ما یلي:ثانیًا: السنة النبویة

رجلاً من  وأبو بكر قالت: "استأجر النبي   - رضى الله عنھا-عن عائشة  -١
یتًا، وھو على دین كفار قریش" یل، ھادیاً خِرِّ  .(٥)بني الدِّ

 .: لو لم تكن الإجارة جائزة لما استأجر النبي وجھ الدلالة

                                                        
 ).٧٧الكھف: ( سورة ()١
 ).٢٨-٢٦القصص:(  سورة ()٢
، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمیة، بیروت، أحكام القرآنینظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله،  ()٣

 ).٣/٤٩٤ھـ، (١٤٢٤
 ).٥١/٧٤ھـ، (١٤٠٦دار المعرفة، بیروت، ، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد بن سھل،  ()٤
"، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أخر لیعمل لھ ثلاثة أیام، رقم صحیحھأخرجھ الإمام البخاري في " ()٥

 ).٢١٤٥الحدیث (
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 حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي.
  

- ٢٢٦٠ - 

 

 

وأعطى الحجام أجره، ولو علم  قال: "احتجم النبي  عن ابن عباس  -٢
 .(١)كراھیتھ لم یعطھ"

: "أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف قال عن النبي  ما رواه أبو ھریرة -٣
 .(٢)عرقھ"

 .(٣): "أن الأمر بإعطاء الأجر دلیل على صحة العقد"وجھ الدلالة

بُعث والناس یؤاجرون ویستأجرون، ولم ینكر علیھم فكان ذلك  أن النبي  -٤
 .:(٤)تقریرًا منھ بجواز الإجارة

رة، وحكى ذلك بعض أھل انعقد إجماع العلماء على مشروعیة الإجا ثالثًا: الإجماع:
 .٥العلم 

كل من نحفظ  -یعني الإجارة –: "اتفقوا على إجازتھا -رحمھ الله-قال ابن المنذر 
 .(٦)قولھ من علماء الأمة"
: "أجمع أھل العلم في كل عصر ومصر على جواز -رحمھ الله-وقال ابن قدامة 

 .(٧)الإجارة"
واز عقد البیع، فإن الحاجة إلى المنافع : فعقد الإجارة جائز قیاسا على جرابعاً: القیاس

كالحاجة إلى الأعیان، فلما جاز العقد على الأعیان وجب أن تجوز الإجارة على 
 .(٨)المنافع

                                                        
)، ومسلم ٢١٥٩"، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، حدیت رقم (صحیحھأخرجھ البخاري في " ()١

 ).١٢٠٢، باب حل أجرة الحجام، حدیث رقم ("، كتاب المساقاةصحیحھفي "
"، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة السنن الكبرىأخرجھ البیھقي في " ()٢

). روي ھذا الحدیث من طرق متعددة ضعیفة، ینظر: ١١٤٣٤وتكون الأجرة معلومة، حدیث رقم (
 ).٩٨- ٤/٩٧مجمع الزوائد للھیثمي (

 .) ٧٤/١٥ (،سوطالمبالسرخسي،  ()٣
بدائع )، الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ١٥/٧٤، (المبسوطینظر: السرخسي،  ()٤

 ).٤/١٧٤م، (١٩٨٢، الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي، بیروت، الصنائع في ترتیب الشرائع
٥  
د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الطبعة الأولى، تحقیق: الإجماع، ابن المنذر، محمد بن إبراھیم،  ()٦

 ).١٧١م، (٢٠٠٤ھـ/ ١٤٢٥المسلم، 
، المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيھـ)، ١٣٨٨ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، ( ()٧

 ).٥/٣٢١مكتبة القاھرة، (
 المصدر السابق. ()٨



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٢٢٦١ - 

 

  المبحث الأول

  تعريف التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي 

 والفقه الإسلامي.

دء بالتعریف بالتأجیر من لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ناسب الب
 الباطن والتنازل عن الإیجار؛ وسیتناول الباحث ذلك في أربعة مطالب:

  اطب اول

.ورات ار اون إ  طنن ا رف ار 

إن تعریف المصطلحات الواردة في القوانین ھي مھمة فقھاء القانون لا المقنن، ولھذا 
لتأجیر من الباطن في القانون المدني ولا قانون إیجار العقارات لم یرد تعریف مصطلح ا

 الكویتي، وقد اجتھد فقھاء القانون في تعریفھ، من ھذه التعاریف:
تعریف د. فھمي الخولي: قیام المستأجر الأصلي بتأجیر حقھ كلھ أو بعضھ إلى  -١

ما قد تغایر العلاقة آخر في مقابل أجرة یتفق علیھا بینھما، بمعنى نشوء علاقة تجاریة بینھ
القائمة بین المستأجر الأصلي والمؤجر من حیث شروطھا كلھا أو بعضھا كالأجرة 

 .(١)وطریقة الاستعمال وما إلى ذلك"

تعریف د. بدر الیعقوب: "عقد بمقتضاه یلتـزم مستأجر عین بموجب إیجار سابق،  -٢
 .(٢)لقاء أجـر معلوم" أن یمكن شخصًا من الانتفاع بصورة كاملة أو منقوصة، مدة معینة،

یؤخذ على تعریف الیعقوب قولھ "مدة معینة"؛ لأنھا لا تمنع من تأجیره مدة أطول 
من إیجاره الأصلي ولو كانت معینة، ویرى الباحث مناسبة تقییدھا بـ "مدة إیجاره أو 
أقل". وأما تعریف الخولي فعبر بتعبیر عام في قولھ "بتأجیره حقھ كلھ أو بعضھ" لیشمل 

 ھ الإیجاري المدة والمحل.حق

ب اطا  

 .ا ا  طنن ا رف ار 

التأجیر من الباطن مصطلح قانوني حـادث لا یعرف في كتب الفقھاء القدامى رحمھم 
الله، على أنھ وإن كان غیر معروف لدى الفقھاء رحمھم الله باسـمھ، إلا أنھ معروف 

                                                        
حكام التقاضي فیھا في دولة شرح قواعد إیجار العقارات والأماكن وأفھمي محمود الخولي،  ()١

 ).١٨٩م، (ص: ١٩٧٤، جامعة الكویت، الطبعة الأولى، الكویت
عقد الإیجار في القانون المدني الكویتي وقانون إیجار العقارات وفقًا لآخر الیعقوب، بدر جاسم،  ()٢

 ).٣٧٠، (ص: ٢٠١٧، الطبعة التاسعة، الكویت، التعدیلات وعلى ضوء أحكام القضاء الكویتي
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ء رحمھم الله صورا ومسـائل كثیرة منھ، ولكن بمسمیات بصورتھ، فقد بحث الفقھا
 .(٢)، و(الوكیل یوكل)(١)مختلفة، ومن أمثلة ذلك، قولھم: (المستأجر یؤجر)

 وقد ذكر المعاصرون لھذا المصطلح عدة تعاریف، منھا:
أن الایجار من الباطن: "ھو عقد یؤجر فیھ المستأجر العین المؤجرة إلى مستأجر  -١
 .(٣)آخر"

یضًا بأنھ: "عقدا إجارة، یتحول فیھ المستأجر في العقد الأول إلـى أجیر وعرف أ -٢
 - في العقد الثاني، مقتضاه انتقال ما للمستأجر الأول مـن حق ومنفعة إلى المستأجر الثاني 

 .(٤)مع بقاء مسؤولیة المستأجر الأول في ذلك العقد" -المستأجر من الباطن

لك، فعرف العقد الباطن بأنھ: "عقد بین وقد ذھب أحد الباحثین إلى أوسع من ذ
طرفین ناشئ عن عقد سابق مترتب علیھ، یكون أحد طرفیھ ھو نفسھ أحد طرفي العقد 
السابق، مقتضاه: انتقال ما لزم ھذا الطرف بموجب ذلك العقد الأول من مسؤولیات، 

بق، مع بعضھا أو كلھا أو ما لھ من حق ومنفعة، إلى طرف آخر لیس طرفا في العقد السا
 .(٥)بقاء مسؤولیة الطرف الأول في ذلك العقد"

یؤخذ على التعاریف السابقة الإغفال عن ذكر مدة الإیجار من الباطن، وتحدید الأجر 
 بحسب ما یتفق علیھ المتعاقدان.

  اطب اث

ا وا ورات ار اون إ ن ر  

  رف ار ن اطن 

ن خلال المقارنة بین قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الاسلامي في تعریف م
 التأجیر من الباطن تبین أن ھناك أوجھ اتفاق، وأوجھ اختلاف بینھما: 

 أوجھ الاتفاق:

                                                        
 ،، دار الكتاب الإسلاميالبحر الرائق شرح كنز الدقائقینظر: ابن نجیم، زین بن إبراھیم بن محمد،  ()١
 .(3/565) ،كشاف القناع)، البھوتي، ٧/٣٠٤(

، المكتبة التجاریة تحفة المحتاج في شرح المنھاجینظر: الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر،  ()٢
 ).٧٩/٧الكبرى بمصر، (

م)، ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، الطبعة الثانیة، (معجم لغة الفقھاءي، محمد رواس. قنیبي، حامد صادق، قلعج ()٣
 ).١٠٣دار النفائس، الأردن، (ص: 

عقد الإجارة )، فھد المطیري، ٣٤، (ص: العقد من الباطن في الفقھ الإسلاميینظر: سامي الماجد،  ()٤
 ).١٧، (ص: دراسة مقارنة –من الباطن 

 ).٣٤، (صالعقد من الباطن في الفقھ الإسلامي، سامي الماجد ()٥
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الإیجار من الباطن ینشأ من عقد إیجار سابق متقدم علیھ، فیوجد عقد إیجار -١
عقد إیجار من الباطن بین المستأجر الأصلي  أصلي ما بین المؤجر والمستأجر، ثم

والمستأجر من الباطن، فالمستأجر في عقد الإیجار الأصلي ھو المؤجر في عقد الإیجار 
 من الباطن.
إن شروط الإیجار فیما بین المؤجر والمستأجر قد تختلف عنھا فیما بین -٢

ن الباطن المسؤولیات المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، فقد یشترط في الإیجار م
 التي في عقد الإیجار الأصلي كلھا أو بعضھا.

بعد التأجیر من الباطن لا تزال مسؤولیة المستأجر الأصلي باقیة تجاه -٣
 المؤجر في العقد الأول.

 أوجھ الاختلاف:
لم یذكر الفقھاء المعاصرون في تعاریفھم الأجرة مقابل الإیجار من الباطن، بینما  -١

ن ذلك، فاشترطوا العلم بھا، وأنھا تقدر بحسب ما یتفق علیھ المتعاقدان، قید القانونیو
 فیجوز أن تكون مثل أجرة الإیجار الأصلي، أكثر منھا، أو أقل.

لم ینص الفقھاء المعاصرون في تعریف الإیجار من الباطن على إمكان تأجیر  -٢
 اریفھم.العین بالباطن كلھا أو بعضھا، بینما نص القانونیون على ذلك في تع

یظھر للباحث تعریف الإیجار من الباطن بأنھ: عقد بمقتضاه یلتـزم  الرأي المختار:
مستأجر عین بموجب إیجار سابق، أن یؤجر حقھ كلھ أو بعضھ إلى شخص آخر، مدة 

 إیجاره أو أقل، في مقابل أجرة یتفق علیھا بینھما.

راب اطا  

 ار.ارق ن ار ن اطن وازل ن 

بین التنازل عن الإیجار والتأجیر من الباطن فرق جوھري یرجع إلى طبیعة العمل 
نفسھ، ففي التنازل لا یوجد إلا عقد الإیجار الأصلي بین المؤجر والمستأجر، حیث یحول 
المستأجر إلى المتنازل لھ حقوقھ والتزاماتھ الناشئة من الإیجار ویقطع صلتھ بھذا العقد، 

تأجیر من الباطن فإن المستأجر یستبقى عقد إیجاره قائماً مع المؤجر بما یرتبھ وأما في ال
 .(١)من حقوق والتزامات، وینشئ مع المستأجر من الباطن عقد إیجار ثانیا

                                                        
، مجموعة التشریعات الكویتیة، المذكرة الإیضاحیة للمرسوم بقانون في شأن إیجار العقاراتینظر:  ()١

 ).٢٩٢م، (ص: ٢٠١١الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 
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ویترتب على التمییز بین التنازل عن الإیجار والتأجیر من الباطن نتائج عدیدة، 
 :(١)منھا

رف المستأجر في حقھ فیجب أن تتوافر فیھ أھلیة في التنازل عن الإیجار یتص أولاً:
التصرف، أما في الإیجار من الباطن فإنھ یقوم بعمل من أعمال الإدارة فتكفي فیھ أھلیة 

 الإدارة.
في التنازل عن الإیجار تكون الشروط واحدة فیما بین المؤجر والمستأجر وفیما  ثانیًا:

في الإیجار من الباطن فقد تختلف شروط بین المستأجر والمتنازل لھ عن الإیجار، أما 
 الإیجار فیما بین المؤجر المستأجر والمستأجر من الباطن.

في التنازل عن الإیجار لیس للمستأجر حق امتیاز على ما یوجد في العین  ثالثًا:
المؤجرة من منقولات المتنازل لھ، ولھ حق امتیاز في الإیجار من الباطن على منقولات 

 .(٢)لباطن على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعین المؤجرة"المستأجر من ا
في التنازل عن الإیجار یلتزم المستأجر بأن یسلم المأجور إلى المتنازل لھ في  رابعًا:

حالتھا وقت الاتفاق، على حین أن المؤجر من الباطن یلتزم بتسلیم المأجور إلى المستأجر 
تفاع بھ، الانتفاع المقصود بحسب طبیعتھ أو بحسب ما منـھ في حالة تصلح معھا للان

 أعدت لھ.

                                                        
العربي، بیروت، ، دار إحیاء التراث الوسیط في شرح القانون المدنيالسنھوري، عبد الرزاق،  ()١

عقد )، الیعقوب، بدر جاسم، ٨٧، (ص: التنازل عن العقد). وینظر: نبیل إبراھیم سعد، ٦/٦٦٢لبنان، (
الإیجار في القانون المدني الكویتي وقانون إیجار العقارات وفقًا لآخر التعدیلات وعلى ضوء أحكام 

 ).٣٧١، (ص: القضاء الكویتي
)، وینظر: فھمي محمود ٦/٦٦٤، (في شرح القانون المدني الوسیطالسنھوري، عبد الرزاق،  ()٢

 ).١٩٢، (ص: شرح قواعد إیجار العقارات والأماكن وأحكام التقاضي فیھا في دولة الكویتالخولي، 
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  المبحث الثاني

  حكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي 

 والفقه الإسلامي

إن كثرة التعامل بالتأجیر من الباطن في الأسواق التجاریة تدعو إلى أھمیة البحث في 
باحث بیان الحكم مع المقارنة بین قانون إیجار حكمھما، وفي ھذا المبحث سیتناول ال

 العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي، وذلك في ثلاثة مطالب:

  اطب اول

ورات ار اون إ  طنن ا رم ا 

 فیھ ثلاثة فروع:

 حكم إجارة المستأجر العقار المؤجر على المؤجر. الفرع الأول:

ق السنھوري: "قد یكون المستأجر ھو المالك للعین المؤجرة، قال د. عبد الرزا
والعادة أن المستأجر لا یكون مالكًا لما یستأجره؛ لأنھ لو كان مالكًا لما احتاج للاستئجار، 
إذ یحق لھ كمالك أن ینتفع بالشيء، ومع ذلك قد یتفق أن المالك لا یكون لھ حق الانتفاع 

 .(١)بملكھ"
قانون إیجار العقارات الكویتي على أنھ: "لا یحق للمستأجر  من ١٤وقد نصت المادة 

التأجیر من الباطن ولا التنازل عن الإیجار، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضھ، إلا 
وبناءً على ما قررتھ المادة السابقة، فإن المستأجر بإذن كتابي صریح من المؤجر". 

حصل منھ على إذن كتابي یجیز لھ یجوز لھ أن یؤجر العقار المؤجر على المؤجر، إذا 
التأجیر من الباطن، وھذا یتصور فیما إذا احتاج المؤجر أثناء مدة عقد الإجارة إلى عقاره 

 المؤجر. 

 الفرع الثاني: حكم إجارة المستأجر العقار المؤجر على غیر المؤجر.

 أن الأصل في تأجیر العقار ١٤قرر قانون إیجار العقارات الكویتي في المادة 
بالباطن عدم الجواز، إلا بإذن كتابي صریح من المؤجر، "فالقاعدة الأصلیة في ھذا 
القانون أنھ وإن كان حق المستأجر حقاً شخصیاً لاعیناً إلا أن تصرفھ في ھذا الحق 
مشروط بموافقة حق المؤجر إذا كان التصرف تنازلاً عن الإیجار أو تأجیرًا من 

                                                        
 .(6/72) الوسیط في شرح القانون المدني،السنھوري، عبد الرزاق،  ()١
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لمستأجر على إذن مكتوب من المؤجر یصرح فیھ . وبالتالي إذا حصل ا(١)الباطن"
بالموافقة على التأجیر بالباطن فھو جائز قانوناً، سواء قبل القبض وبعده؛ إذ لم یشترط 
القانون على المستأجر الأول قبض العین المؤجرة قبل التأجیر بالباطن. أما إذا خالف ذلك 

لإقرار، ولم یلحق تصرفھ إجازة وأجر المكان من الباطن بدون إذن ثابت بالكتابة أو با
من  ٢كتابیة صریحة فإن ھذه المخالفة تُجیز للمالك طلب الإخلاء، كما ھو مقرر في البند 

 في قانون إیجار العقارات الكویتي.  ٢٠المادة 

 .الفرع الثالث: حكم إجارة المستأجر العقار المؤجر بأكثر مما استأجره بھ

لعقارات الكویتي حكم قیام المستأجر بتأجیر من قانون إیجار ا ١٥تضمنت المادة 
العقار من الباطن بناء على إذن كتابي، ثم یتخلى عنھا منھیًا بذلك عقد إیجاره، حیث 
"یفرق القانون في الحكم بین حالة ما إذا كان التأجیر من الباطن قد وقع على العین كلھا، 

 وحالة ما إذا وقع ھذا التأجیر على جزء معین.
ة الأولى: یقیم القانون علاقة مباشرة بین المؤجر وبین المستأجر من ففي الحال

الباطن، فیغدو ھذا مستأجرًا أصلیًا، وتحدد القیمة الإیجاریة للعین بذات الأجرة المتفق 
علیھا في العقد الأصلي، أو بالأجرة المتفق علیھا في عقد الإیجار من الباطن إن كانت 

ھذا التحدید. وأساس قیام العلاقة المباشرة أن المؤجر  أعلى، ولا ضیر على المستأجر من
وقد أذن بالتأجیر من الباطن یكون قد ارتضى التصرف الذي یستند إلى ھذا الإذن، وإنما 
یشترط لقیام العلاقة المباشرة أن یكون المستأجر الأصلي قد أوفى الأجرة المستحقة علیھ؛ 

 لإخلال بحق المؤجر في استیفاء الأجر.وذلك حتى لا یتخذ التأجیر من الباطن تكئة ل
وفي الحالة الثانیة: یكون المؤجر بالخیار بین أن یطلب إخلاء المستأجر من الباطن 
وبین أن یبقیھ، فإذا آثر إبقاء ھذا المستأجر قامت بینھما علاقة مباشرة وتحدد القیمة 

صلي أو بأجرة المثل الإیجاریة للجزء المؤجر بذات القیمة المتفق علیھا مع المستأجر الأ
 .(٢)إن كانت تجاوزھا"

من القانون قد راعت مصلحة المؤجر في قیمة الأجرة،  ١٥ومن الملاحظ أن المادة 
عقد الإیجار الأصلي وعقد -حیث حددت للمؤجر القیمة الإیجاریة الأعلى من العقدین 

جرة في عقد ، وذلك یدل على عدم ممانعة القانون من زیادة قیمة الأ-الإیجار بالباطن
 التأجیر بالباطن عن قیمتھا في عقد الإیجار الأصلي.

                                                        
، مجموعة التشریعات الكویتیة، الجزء قاراتالمذكرة الإیضاحیة للمرسوم بقانون في شأن إیجار الع ()١

 ).٢٩٢الثاني، (ص: 
مجموعة التشریعات الكویتیة، الجزء المذكرة الإیضاحیة للمرسوم بقانون في شأن إیجار العقارات،  ()٢

 ).٢٩٢م، (ص: ٢٠١١الثاني، الطبعة الأولى، 
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ب اطا  

 .ا ا  طنن ا رم ا 

إن لتأجیر العقار من الباطن صورا یختلف فیھا الحكم الشرعي من صورة إلى 
 :(١)أخرى

 : إذا أذن لھ بالتأجیر: فتجوز الإجارة من الباطن.الصورة الأولى
: إذا اشترط صاحب العین المؤجرة على المستأجر ألا یؤجرھا: فلا الصورة الثانیة

 یجوز لھ التأجیر من الباطن.
: إذا لم یأذن ولم یمنع المؤجر المستأجر من الإجارة من الباطن، فلا الصورة الثالثة

 یخلو الأمر من أن یؤجرھا لمالكھا أو لغیره.
ؤجر العقار من الباطن بمثل ما استأجره بھ أو وتجدر الإشارة إلى أن المستأجر قد ی

 أكثر.
 وبعد ھذا العرض الإجمالي فإن الباحث سیتناول في ھذا المطلب ثلاثة فروع:

 : حكم إجارة العقار لمالكھالفرع الأول

 إجارة العقار لمالكھ لھا حالتان:
 الحالة الأولى: أن یؤجر العقار لمالكھ قبل القبض: 

 فقھاء في حكمھا على قولین:وھذا الحالة اختلف ال
، وعند (٣)، ووجھ عند الشافعیة(٢): لا یجوز، وھو مذھب الحنفیةالقول الأول

 .(٤)الحنابلة

                                                        
ارة الأوقاف والشئون م)، الطبعة الثانیة، وز١٩٩٠- ھـ١٤١٠، (الموسوعة الفقھیة الكویتیة ()١

، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، الفقھ الإسلامي وأدلتھ)، الزحیلي، وھبة، ١/٢٦٨الإسلامیة، (
)٥/٣٨٤٢.( 

الرد المحتار على الدر )، ابن عابدین، محمد أمین، ٣٠٤/ ٧، (البحر الرائقینظر: ابن نجیم،  ()٢
)، الزبیدي، أبو ٦/٢٩الثانیة، دار الفكر، بیروت، (، الطبعة المختار المعروف " بحاشیة ابن عابدین "

الطبعة الأولى، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، 
 ).١/٢٦١ھـ، (١٣٢٢المطبعة الخیریة، 

، الطبعة روضة الطالبین وعمدة المفتینھـ)، ١٤١٢ینظر: النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، ( ()٣
تكملة )، تقي الدین السبكي، علي بن عبد الكافي، ٢٥٦/ ٥لثالثة، المكتب الإسلامي، بیروت، (ا

 ).٥٨/ ١٥، دار الفكر، بیروت، (المجموع شرح المھذب
، الفروع)، ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، ٣٥٤/ ٥ینظر: ابن قدامة، المغني، ( ()٤

)، ١٦٩/ ٧ھـ، (١٤١٨زم القاضي)، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، (تحقیق أبو الزھراء حا
، الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافعلي بن سلیمان، المرداوي، 

 ). ٣٥/ ٦العربي، بیروت، (
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 .(٣)، والحنابلة(٢)، والشافعیة في الأصح(١): الجواز، وھو مذھب المالكیةالقول الثاني
 أدلة القول الأول:

انھ، فلم تجز إجارتھا، كبیع : أن المنفعة قبل القبض لم تدخل في ضمالدلیل الأول
  .(٤)الطعام قبل قبضھ
: إن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر، وإجارة المؤجر من الدلیل الثاني

 .(٥)المستأجر تلزم تملیك المالك، وھو غیر جائز
یناقش: بأن ذلك لا یصح؛ لأن منفعة العین ملك للمستأجر، وعینھا ملك للمؤجر، 

 الإجارة یقع على المنفعة لا عینھا. والتملیك في عقد
 

 أدلة القول الثاني:
: إن القبض لا یتعذر على المؤجر؛ لأن عینھا في یده، بخلاف الدلیل الأول

  .(٦)الأجنبي
  .(٧): إن كل عقد جاز مع غیر العاقد جاز معھ كالبیعالدلیل الثاني
یقف جواز التصرف : إن قبض العین لا ینتقل بھ الضمان إلیھ، فلم الدلیل الثالث

 .(٨)علیھ، بخلاف بیع المكیل ونحوه قبل قبضھ
: إن المعقود علیھ ھو المنافع، والمنافع لا تصیر مقبوضة بقبض العین، الدلیل الرابع

 .(٩)فلم یؤثر فیھا قبض العین

                                                        
بعة الأولى، دار ، الطالكافي في فقھ أھل المدینةابن عبد البر، یوسف بن عبد الله النمیري القرطبي،  ()١

)، الباجي، سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي الأندلسي، ٧٤٨/ ٢( ،ھـ١٤٠٧الكتب العلمیة، بیروت، 
)، الدردیر، الشرح ١١٣/ ٥ھـ، (١٣٣٢الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر،  ،المنتقى شرح الموطأ

 ).٤/٩الكبیر، (
 .(256 /5) ،روضة الطالبینالنووي،  ()٢
 .(253 /2) ،دقائق أولي النھى لشرح المنتھى)، البھوتي، ٣٥٥/ ٥، (المغني، ابن قدامة ()٣

الكافي في فقھ ھـ)، ١٤١٤)، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، (٥٨/ ١٥، (المجموعینظر: النووي،  ()٤
 ).١٨٣/ ٢، الطبعة الأولى، تحقیق محمد فارس، دار الكتب العلمیة، بیروت، (الإمام أحمد

 .(91 /6) ،رد المحتارابدین، ینظر: ابن ع ()٥
 .(355 /5) ،المغنيینظر: ابن قدامة،  ()٦
 .(253 /2) ،دقائق أولي النھى لشرح المنتھىالمرداوي،  ()٧
 ،دقائق أولي النھى لشرح المنتھى)، ینظر: المرداوي، ٥٦٦/ ٣، (كشاف القناعالبھوتي،  ()٨

(2/253). 
، دار الكتب العلمیة، ذب في فقھ الإمام الشافعيالمھالشیرازي، إبراھیم بن علي بن یوسف،  ()٩

)٢/٢٥٨.( 
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 القول المختار:
لا یختار الباحث القول الثاني؛ لقوة أدلتھ، مع مراعاة تقیید القول بالجواز بشرط أ

یكون ذلك حیلة على الربا، وھذا ما نص علیھ المالكیة والحنابلة، ومن ذلك: ما ذكره 
الدردیر في الشرح الكبیر: "وجاز استئجار المالك المؤجر لداره أو دابتھ مثلا منھ أي من 

 .(١)المستأجر إلا لتھمة سلف جر منفعة، كإیجاره بعشرة لأجل واستئجارھا بثمانیة نقدا"
إذا أجرھا وي في الإنصاف: "الذي ینبغي أن تقید ھذه المسألة فیما وقال المردا

ولعلھ مراد الأصحاب.  لمؤجرھا بما إذا لم یكن حیلة. فإن كان حیلة لم یجز قولا واحدا.
 .(٢)وھي شبیھة بمسألة العینة وعكسھا"

 الحالة الثانیة: أن یؤجر العقار لمالكھ بعد القبض:
 الة على قولین:اختلف الفقھاء في حكم ھذه الح

 .(٥)، والحنابلة(٤)والشافعیة ،(٣)القول الأول: یجوز، وھذا مذھب المالكیة
، وروایة عند (٧)، ووجھ عند الشافعیة(٦)لا یجوز، وھو مذھب الحنفیة القول الثاني:

 .(٨)الحنابلة
 أدلة القول الأول: 

كذلك إجارة : إن الاجارة كالبیع، وبیع المبیع یجوز بعد القبض، فالدلیل الأول
 .(٩)المستأجر

 .(١٠): إن كل عقد جاز مع غیر العاقد جاز مع العاقد، كالبیعالدلیل الثاني

                                                        
 .(9 /4) ،الشرح الكبیرالدردیر،  ()١
 .(35 /6) ،الإنصافالمرداوي،  ()٢

)، ٩/ ٤)، الدردیر، الشرح الكبیر، (٧٤٨/ ٢ینظر: ابن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة، ( ()٣
، الطبعة الثالثة، دار الفكر، رح مختصر خلیلمواھب الجلیل لشالحطاب، محمد بن عبد الرحمن، 

 ).٤٠٦/ ٥ھـ، (١٤١٢بیروت، 
 .(58 /15) ،المجموع)، النووي، ٢٦٥/ ٥، (روضة الطالبینینظر: النووي،  ()٤
 ،كشاف القناع)، البھوتي، ٣٤/ ٦، (الإنصاف)، المرداوي، ٣٥٥/ ٥، (المغنيینظر: ابن قدامة،  ()٥

(3/566). 
)، الزبیدي، الجوھرة ٦/٢٩، (رد المحتار)، ابن عابدین، ٣٠٤/ ٧، (لبحر الرائقاینظر: ابن نجیم،  ()٦

 ).٢٦١/ ١النیرة على مختصر القدوري، (
الحاوي الكبیر في فقھ ینظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  ()٧

الشیخ عادل أحمد عبد  - ض ، الطبعة الأولى، المحقق: الشیخ علي محمد معومذھب الإمام الشافعي
روضة )، النووي، ٤٠٨/ ٧م، (١٩٩٩- ھـ ١٤١٩لبنان،  –الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .(253 /5) ،الطالبین
 .(34 /6) ،الإنصافالمرداوي،  ()٨
 .(258 /2) ،المھذبالشیرازي،  ()٩

  .(58 /15) ،المجموع)، وینظر: النووي، ٣٥٥/ ٥، (المغنيابن قدامة،  ()١٠
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 دلیل القول الثاني: 
إن ذلك یؤدي إلى تناقض الأحكام، لأن تسلیم العین المؤجرة مستحق على المؤجر 

تحقا لما بعقد الإجارة، فإذا استأجرھا من المستأجر صار تسلیمھا مستحقا لھ، فیصیر مس
  .(١)یستحق علیھ، وھذا تناقض

 :(٢)بأن ذلك لا یصح من وجھین نوقش:
 أن التسلیم قد حصل، وھذا المستحق لھ تسلیم آخر. أحدھما:
أنھ یبطل بالبیع، فإنھ یستحق علیھ تسلیم العین، فإذا اشتراھا استحق  والآخر:

 تسلیمھا. 
 القول المختار:

ل في المعاملات الحل والإباحة. إلا أنھ یجب یرجح الباحث القول الأول؛ لأن الأص
تقیید القول بالجواز بشرط ألا یكون ذلك حیلة على الربا، كما نص علیھ المالكیة 

 والحنابلة في المسألة السابقة.

 : حكم إجارة العقار لغیر مالكھالفرع الثاني

 إجارة العقار لغیر مالكھ لھا حالتان:
 :ر مالكھ قبل القبضالحالة الأولى: إجارة العقار لغی

 اختلف الفقھاء في حكم ھذه الحالة على قولین:
 .(٥)، وقول عند الحنابلة(٤)، والشافعیة(٣): لا یجوز، وھو مذھب الحنفیةالقول الأول

 .(٥)الحنابلة
، ووجھ عند (٧)، والمذھب عند المالكیة(٦): یجوز، وھو قول عند الحنفیةالقول الثاني

 .(٩)، والمذھب عند الحنابلة(٨)عند الشافعیة

                                                        
 .(355 /5) ،المغنيینظر: ابن قدامة،  ()١
 المصدر السابق. ()٢
، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري)، الزبیدي، ٦/٩١، (رد المحتارینظر: ابن عابدین،  ()٣
، الطبعة الثانیة، دار الفكر، الفتاوى الھندیة)، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، ١/٢٦١(
 ).٤٢٥/ ٤ھـ)، (١٣١٠(

الفتاوى الفقھیة )، الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، ٢٥٨/ ٢، (المھذبینظر: الشیرازي،  ()٤
 ).٣/١٤٥، المكتبة الإسلامیة، (الكبرى

 .(34 /6) ،الإنصافینظر: المرداوي،  ()٥
 .(6/91) ،رد المحتارینظر: ابن عابدین،  ()٦
 .(114 /5) ،المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، ٧٤٨/ ٢، (الكافي في فقھ أھل المدینةابن عبد البر،  ()٧

/ ٣( ، مطبعة الحلبي،حاشیة البجیرمي على شرح المنھج الطلابالبجیرمي، سلیمان بن محمد،  ()٨
 .(258 /2) ،المھذب)، الشیرازي، ١٤٧-٣/١٤٦، (الفتاوى الفقھیة الكبرى)، الھیتمي، ١٦٦

 .(3/566) ،ناعكشاف الق)، البھوتي، ٣٤/ ٦، (الإنصافالمرداوي،  ()٩
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: إن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد علیھا دلیل القول الأول
  .(١)القبض، كالأعیان

: إن قبض العین لا ینتقل بھ الضمان إلیھ، فلم یقف جواز التصرف دلیل القول الثاني
  .(٢)علیھ

 القول المختار:
عاملات الحل والإباحة، یختار الباحث القول الثاني؛ لقوة دلیلھ، ولأن الأصل في الم

ما لم یرد دلیل على التحریم، ولا دلیل على حرمة إجارة العقار من غیر المؤجر قبل 
القبض. وقد اشترط الفقھاء لجواز تأجیر المستأجر العقار المؤجر لغیر المالك أن یكون 

 .(٣)قائمًا مقام المستأجر الأول أو دونھ في الضرر
 لغیر مالكھ بعد القبض:الحالة الثانیة: إجارة العقار 

 اختلف الفقھاء في حكم ھذه الحالة على قولین:
 .(٤)لا یجوز، وھو روایة عند الحنابلة القول الأول:
، (٧)، والشافعیة(٦)، والمالكیة(٥)یجوز، وھو مذھب الجمھور من الحنفیة القول الثاني:

 .(٨)، والحنابلة(٧)والشافعیة
 دلیل القول الأول:

 .(٩)ھ، فلم یجز، كبیع المكیل والموزون قبل قبضھإنھ عقد على ما لم یدخل في ضمان
یناقش: بأنھ قیاس مع الفارق؛ لأن المكیل والموزون من المنقولات، وقد ورد فیھا 
النص، بخلاف العقار فھو غیر منقول، فلا یشترط فیھ القبض، بل یكفي فیھ مجرد 

 التخلیة. 

                                                        
 .(258 /2) ،المھذب)، وینظر: الشیرازي، ٣٥٤/ ٥، (المغنيابن قدامة،  ()١
 .(354 /5) ،المغنيابن قدامة،  ()٢
التاج والإكلیل لمختصر )، العبدري، محمد بن یوسف، ٢٠٦/ ٤، (بدائع الصنائعالكاساني، ینظر:  ()٣

ابن  ،(53 /15) ،المجموعالنووي، )، ٧/٥٢١م، (١٩٩٤، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، خلیل
 .(5/354) ،المغنيقدامة، 

 ،المغني) ابن قدامة، ٣/٥٦٦، (كشاف القناع)، البھوتي، ٣٥-٦/٣٤، (الإنصافالمرداوي،  ()٤
(5/354). 

 .(206 /4) ،بدائع الصنائع)، الكاساني، ٩١/ ٦، (رد المحتارابن عابدین،  ()٥
 .(4/9) ،الشرح الكبیر)، الدردیر، ١١٤/ ٥(، المنتقى شرح الموطأالباجي،  ()٦
مغني المحتاج إلى )، الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب، ٢٦٥/ ٥، (روضة الطالبینالنووي،  ()٧

 ).٣/٤٧٤، دار الفكر، بیروت، (معرفة معاني ألفاظ المنھاج
 ،مغنيال) ابن قدامة، ٣/٥٦٦، (كشاف القناع)، البھوتي، ٣٥-٦/٣٤، (الإنصافالمرداوي،  ()٨

(5/354). 
 .(5/354) ،المغنيابن قدامة،  ()٩
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 أدلة القول الثاني:
 المنفعة، والتسلط على استیفائھا بنفسھ، وبمن  الدلیل الأول: موجب عقد الإجارة ملك

 .(١)یقوم مقامھ
: إن قبض العین قام مقام قبض المنافع، بدلیل أنھ یجوز التصرف فیھا، الدلیل الثاني

 .(٢)فجاز العقد علیھا، كبیع الثمرة على الشجرة
 القول المختار:

 یظھر للباحث اختیار القول الثاني؛ لقوة أدلتھ، وسلامتھا.

 : حكم إجارة المستأجر العقار بأكثر مما استأجره بھرع الثالثالف

 اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
: إن أجر المستأجر العین المؤجرة بأكثر مما استأجرھا بھ صح العقد مع القول الأول

ھ الزیادة. حرمة الزیادة، فیجب أن یتصدق بھا إلا إذا كان زاد في العین فحینئذ یطلب ل
 .(٤)، وروایة عن الإمام أحمد(٣)وھذا مذھب الحنفیة

: إن أذن لھ المالك بالزیادة جاز وإلا لم یجز، وھي روایة عن الإمام القول الثاني
 .(٥)أحمد

: یجوز للمستأجر أن یؤجر العین المؤجرة بمثل ما استأجرھا بھ وزیادة، القول الثالث
 .(٨)، والحنابلة(٧)، والشافعیة(٦)وھذا مذھب المالكیة

                                                        
، الطبعة الثانیة، المكتب مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھىالرحیباني، مصطفى بن سعد،  ()١

 ).٦١٧/ ٣ھـ، (١٤١٥الإسلامي، بیروت، 
 .(354 /5) ،المغنيابن قدامة،  ()٢
 .(4/206) ،ئع الصنائعبدا)، الكاساني، ١٥/١٣٠، (المبسوطینظر: السرخسي،  ()٣
 .(355 /5) ،المغني)، ابن قدامة، ٦/٣٤، (الإنصافینظر: المرداوي،  ()٤
 المصادر السابقة. ()٥

، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینةینظر: ابن شاش، جلال الدین عبد الله بن نجم ،  ()٦
)، ٢/٨٥٣م، (٢٠٠٣مي، بیروت، الطبعة الأولى، (تحقیق: حمید بن محمد لحمر)، دار الغرب الإسلا

 .(115-114 /5) ،المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، ٥/٤١٧، (مواھب الجلیلالحطاب، 
 .(256/ 5) ،روضة الطالبین)، النووي، ٤٠٨/ ٧، (الحاوي الكبیرینظر: الماوردي،  ()٧
 .(355 /5) ،المغني)، ابن قدامة، ٦/٣٤، (الإنصافینظر: المرداوي،  ()٨
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 أدلة القول الأول:
، والمنافع لم تدخل في ضمان (١)عن ربح ما لم یضمن : نھى النبي الدلیل الأول

 .(٢)المستأجر، فإذا أجرھا فقد ربح ما لم یضمن
بعدم التسلیم، بل قد دخلت في ضمانھ؛ لأنھ لو لم یستوفھا كانت من ضمانھ  نوقش:

 .(٣)ولزمتھ أجرتھا
: القیاس على بیع الطعام قبل قبضھ، فكما أنھ لا یجوز فكذلك ھنا، بجامع انيالدلیل الث

 .(٤)أن كلاً منھا غیر داخل في ضمانھ
بأن القیاس مع الفارق؛ لأن بیع الطعام قبل قبضھ ممنوع، ربح فیھ أو لم  نوقش: 
 .(٥)یربح

 .(٦): أن الزیادة تكون في مقابل ذلك العملالدلیل الثالث
منقوض بما إذا كنس الدار فإن ذلك یزید أجرتھا، ولا یجیزون  بأن ذلك نوقش:

 .(٧)الزیادة مقابل الكنس
 أدلة القول الثاني:

أدلة ھذا القول لا تخرج في مجملھا عن أدلة القول الأول، إلا أن أصحاب القول 
 الثاني أباحوا أخذ الزیادة إن أذن لھ المؤجر الأول؛ لأنھ حق لھ.

 الأول بمثل ما نوقشت بھ أدلة القول الأول.ویناقش استدلال القول 
 أدلة القول الثالث:

: إن الزیادة في عقد لا تعتبر فیھ المساواة بین البدل والمبدل، فلا تمنع الدلیل الأول
 .(٨)صحة العقد

إن المنافع كالأعیان الموجودة حكما، فتصیر مملوكة لھ بالعقد، مسلمة  الدلیل الثاني:
كان بمنزلة من اشترى شیئا وقبضھ، ثم باعھ وربح فیھ فالربح یطیب إلیھ بتسلیم الدار، ف

 .(٩)لھ؛ لأنھ ربح على ملك حلال لھ

                                                        
، كتاب الإجارة، باب في الرجل یبیع ما " من حدیث عبد الله بن عمر السننبو داود في "أخرجھ أ ()١

)، وقال ٢١٨٥"، كتاب البیوع، حدیث رقم (المستدرك)، والحاكم في "٣٥٠٤لیس عنده، حدیث رقم (
 ).٢/٢١عنھ: "ھذا حدیث على شرط جملة من المسلمین أنھ صحیح" (

 .(355 /5) ،المغني)، ابن قدامة، ٤/٢٠٦، (عبدائع الصنائینظر: الكاساني،  ()٢
 .(355 /5) ،المغنيینظر: ابن قدامة،  ()٣
 المصدر السابق. ()٤
 .(355 /5) ،المغنيابن قدامة،  ()٥
 المصدر السابق. ()٦
 .(355 /5) ،المغنيابن قدامة،  ()٧
 .(355 /5) ،المغني)، ابن قدامة، ٤/٢٠٦، (بدائع الصنائعینظر: الكاساني،  ()٨
 .(130 /15) ،المبسوطالسرخسي،  ()٩
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 .(١): أنھ عقد یجوز برأس المال، فجاز بزیادة، كبیع المبیع بعد قبضھالدلیل الثالث
: إنھا منفعة ملكھا بعوض فصح أن یزیل ملكھ بأكثر من ذلك العوض، الدلیل الرابع

  .(٢)ز أن یخالع بأكثر من الصداقكالزوج یجو
 القول المختار:

رجحان القول  -والله أعلم -بعد عرض أقوال الفقھاء وبیان أدلتھم ومناقشتھا، یظھر  
 الثالث؛ لقوة دلیلھ، ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

  اطب اث

ا وا ورات ار اون إ ن ر   

  م ار ن اطن

من خلال المقارنة بین قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الاسلامي في حكم 
 التأجیر من الباطن تبین أن ھناك أوجھ اتفاق، وأوجھ اختلاف بینھما: 

 أوجھ الاتفاق:
ن اتفق القانون قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الإسلامي على جواز أن تكو -١

 الأجرة في الإیجار من الباطن أكثر منھا في الإیجار الأصلي.

اتفق قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الاسلامي على جواز إجارة المستأجر  -٢
 العقار المؤجر قبل القبض وبعده.

 ثانیاً: أوجھ الاختلاف:
تبر إن حق المستأجر في عقاره المؤجر في قانون إیجار العقارات الكویتي یع-١

 .(٣)حقًا شخصیًا، أما في الفقھ الإسلامي فھو حق عیني
ذكر قانون إیجار العقارات الكویتي حكم تأجیر المستأجر العقار المؤجر بشكل -٢

إجمالي، من غیر تفصیل لحكم التأجیر قبل القبض وبعده، بینما الفقھ الإسلامي قد فصل 
 في الحكم في الحالتین. 

الكویتي الأصل في تأجیر العقار بالباطن عدم  جعل قانون إیجار العقارات-٣
الجواز إلا بإذن كتابي صریح من المؤجر، أما في الفقھ الإسلامي فذھب جمھور الفقھاء 
من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جواز التأجیر من الباطن ابتداء من غیر اشتراط إذن 

لمرسلة أن یلزم المستأجر أخذ المؤجر، إلا أنھ یمكن لولي الأمر بناء على المصلحة ا

                                                        
 .(355 /5) ،المغني)، ابن قدامة، ٣/٥٦٦، (كشاف القناعینظر: البھوتي،  ()١
 .(408 /7) ،الحاوي الكبیرالماوردي،  ()٢
، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بدل الخلوینظر: وھبة الزحیلي،  ()٣

 .)١٧٣١العدد الرابع، (ص: 
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الإذن من المؤجر قبل التأجیر من الباطن وإلا أخلاه من العقار المؤجر بعد طلب المؤجر 
 ذلك.

لجواز تأجیر المستأجر العقار  -المالكیة والحنابلة- اشترط في الفقھ الإسلامي -٤
ما لم یشترطھ المؤجر على مالكھ قبل القبض وبعده ألا یكون ذلك حیلة إلى الربا، وھذا 

 القانون لإجازة ھذا العقد.
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 الخاتمة:

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، في ختام ھذا البحث أھم النتائج التي توصل 

 إلیھا الباحث مع التوصیات، وھي على النحو التالي:

 أولاً: النتائج

إیجار الإیجار من الباطن: ھو عقد بمقتضاه یلتـزم مستأجر عین بموجب -١

سابق، أن یؤجر حقھ كلھ أو بعضھ إلى شخص آخر، مدة إیجاره أو أقل، في مقابل أجرة 

 یتفق علیھا بینھما.

اتفق قانون إیجار العقارات الكویتي مع الفقھ الإسلامي في كثیر من المسائل -٢

 المندرجة تحت تأجیر المستأجر العقار المؤجر.

ر للعقار المؤجر، فذكر حكمھا قبل فصّل الفقھ الإسلامي في إجارة المستأج -٣

القبض وبعده، بخلاف قانون إیجار العقارات الكویتي، حیث أطلق الحكم من غیر 

 تفصیل.

نظر قانون إیجار العقارات الكویتي إلى مصلحة المؤجر، فمنع من تأجیر -٤

التأجیر  العقار من الباطن والتنازل عنھ إلا بإذن كتابي، بینما أجاز الفقھ الإسلامي ابتداءً 

من الباطن، وأعطى لولي الأمر صلاحیة المنع من التعامل بذلك من غیر إذن المؤجر؛ 

 استنادًا إلى المصلحة المرسلة. 

 ثانیًا: التوصیات:

إجراء دراسة فقھیة شاملة لقانون إیجار العقارات الكویتي؛ لتظھر أوجھ الاتفاق  -١

 والاختلاف بینھما.

تي تضمنھا القانون، بالعمل على إعادة صیاغتھ بما معالجة المخالفات الشرعیة ال-٣

 یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
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 فھرس المصادر، والمراجع.

 القرآن الكریم:
، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمیة، أحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبد الله، -

 ھـ.١٤٢٤بیروت، 
، الطبعة منتھى الإراداتم)، ١٩٩٩ –ه ١٤١٩ابن النجار، محمد بن أحمد، (

 بیروت. –الأولى، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
 ، بیروت، دار الفكر.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٩٩٢الھیثمي، نور الدین، -
الرد المحتار على الدر المختار المعروف ھـ)، ١٤١٢ابن عابدین، محمد أمین، (-

 ، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت.ابن عابدین " " بحاشیة
التمھید لما في ھـ)، ١٣٨٧ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله القرطبي، (-

محمد عبد   ، (تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، الموطأ من المعاني والأسانید
 الكبیر البكري)، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب.

، الطبعة الاستذكارم)، ٢٠٠٠ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله القرطبي، (-
 الأولى، (تحقیق سالم محمد عطا، محمد علي معوض)، دار الكتب العلمیة، بیروت.

، تحقیق: عبد مقاییس اللغةم)، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ابن فارس، أحمد بن فارس، (-
 السلام محمد ھارون، دار الفكر.

المغني في فقھ الإمام أحمد بن ھـ)، ١٣٨٨ بن أحمد المقدسي، (ابن قدامة، عبد الله-
 ، مكتبة القاھرة.حنبل الشیباني

، الطبعة الكافي في فقھ الإمام أحمدھـ)، ١٤١٤ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، (-
 الأولى، تحقیق محمد فارس، دار الكتب العلمیة، بیروت.

، الطبعة الثالثة، دار عربلسان الھـ)، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم، (-
 بیروت. –صادر 

البحر الرائق شرح كنز ھـ)، ١٤١١ابن نجیم، زین بن إبراھیم بن محمد، (-
 .، دار الكتاب الإسلاميالدقائق

ھـ)، ٤٧٤الباجي، سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي الأندلسي (المتوفى: -
 دة، مصر.الطبعة الأولى، مطبعة السعا ،المنتقى شرح الموطأھـ)، ١٣٣٢(

البخاري، محمد بن إسماعیل ابن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ الجعفي، -
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله م)، ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨(

، الطبعة الخامسة، تحقیق: صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ= صحیح البخاري
لعلمیة، (د.ت)، التاریخ محمود محمد محمود حسن نصار، بیروت، دار الكتب ا

الكبیر، تحقیق: عبدالرحمن بن یحیى الیماني، وآخرون، حیدرآباد، دائرة المعارف 
 العثمانیة.
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، الطبعة كشاف القناع عن متن الإقناعھـ)، ١٤٠٣البھوتي، منصور بن یونس، (-
 بیروت. -الأولى، دار الكتب العلمیة 

، لي النھى لشرح المنتھىدقائق أوھـ)، ١٤١٤البھوتي، منصور بن یونس، (-
 بیروت. –الطبعة الأولى، عالم الكتب 

، الطبعة الأولى، تحقیق: السنن الكبرىم)، ١٩٩٤البیھقي، أحمد بن الحسن، (-
 محمد عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة.

مواھب الجلیل لشرح مختصر ھـ)، ١٤١٢الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، (-
 كر، بیروت.، الطبعة الثالثة، دار الفخلیل

 بیروت. –، دار الفكر للطباعة شرح مختصر خلیلالخرشي، محمد بن عبد الله، -
 ، دار الفكر، بیروت.الشرح الكبیرالدردیر، محمد بن أحمد، 

، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفھ،-
 الفكر، بیروت.

مختار م)، ١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠، (الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-
الدار  -، الطبعة الخامسة، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة الصحاح

  النموذجیة، بیروت.
مطالب أولي النھى في شرح غایة ھـ)، ١٤١٥الرحیباني، مصطفى بن سعد، (-

 بیروت. –، الطبعة الثانیة، المكتب الإسلامي المنتھى
بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین (المتوفى: الرملي، شمس الدین محمد -

 .بیروت –دار المعرفة  غایة البیان شرح زبد ابن رسلان،ھـ)، ١٠٠٤
، الطبعة الثانیة، دار الفقھ الإسلامي وأدلتھم)، ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الزحیلي، وھبة، (-

 الفكر، دمشق.
أسنى  ،يكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیك-ز

 دار الكتاب الإسلامي. المطالب في شرح روض الطالب،
، دار تكملة المجموع شرح المھذبالسبكي، تقي الدین علي بن عبد الكافي، -

 الفكر، بیروت.
ھـ)، ١٤٠٦م)، (١٠٩٠ھـ/٤٨٣السرخسي، محمد بن أحمد بن سھل، (ت-

 ، دار المعرفة، بیروت.المبسوط
نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي،  ابن شاش، جلال الدین عبد الله بن-
، الطبعة عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینةم)، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(

 –الأولى، (تحقیق: أ. د. حمید بن محمد لحمر)، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
 لبنان.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب، -
 دار الفكر، بیروت.، المنھاج



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٢٢٧٩ - 

 

، دار المھذب في فقھ الإمام الشافعيالشیرازي، إبراھیم بن علي بن یوسف، -
 الكتب العلمیة.

م)، الطبعة العاشرة، مجموعة التشریعات ٢٠١٥، (ینایر القانون المدني الكویتي-
 الكویتیة.

معجم لغة م)، ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨قلعجي، محمد رواس. قنیبي، حامد صادق، (
 الطبعة الثانیة، دار النفائس، الأردن. ،الفقھاء

بدائع الصنائع في م)، ١٩٨٢الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد، (-
 ، الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي، بیروت.ترتیب الشرائع

، الطبعة الفتاوى الھندیةھـ)، ١٣١٠لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، (-
 فكر.الثانیة، دار ال

-ھـ ١٤١٩الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، (-
، الطبعة الأولى، المحقق: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعيم)، ١٩٩٩

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة،  -الشیخ علي محمد معوض 
 لبنان. –بیروت 

، الطبعة نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإعلي بن سلیمان، المرداوي، -
 بیروت. –الثانیة، دار إحیاء التراث العربي 

م)، الطبعة الثانیة، وزارة الأوقاف ١٩٩٠-ھـ١٤١٠، (الموسوعة الفقھیة الكویتیة-
 والشئون الإسلامیة. 

الطبعة الأولى، تحقیق: د. فؤاد عبد الإجماع، ابن المنذر، محمد بن إبراھیم، -
 م.٢٠٠٤ھـ/ ١٤٢٥أحمد، دار المسلم، المنعم 

روضة الطالبین وعمدة ھـ)، ١٤١٢النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، (-
 ، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بیروت.المفتین

 ، دار الفكر.المجموعالنووي، یحیى بن شرف الحازمي، 
الجامع  م)،٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧النیسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، (-

 ، تحقیق: ھیثم خلیفة الطعیمي، بیروت المكتبة العصریة.الصحیح= صحیح مسلم
 -ھـ ١٣٥٧ابن حجر الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، (-

 ، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر.تحفة المحتاج في شرح المنھاجم)، ١٩٨٣
، بحث تكمیلي ة مقارنةدراس -عقد الإجارة من الباطن فھد سودان المطیري، -

مقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقھ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة 
 ھـ. ١٤٢٢الشریعة، 

، رسالة مقدمة لنیل درجة العقد من الباطن في الفقھ الإسلاميسامي الماجد، -
، الدكتوراة في الفقھ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة الشریعة

 ھـ.١٤٢٥



 حكم التأجیر من الباطن في قانون إیجار العقارات الكویتي والفقھ الإسلامي.
  

- ٢٢٨٠ - 

 

عقد الإیجار في القانون المدني الكویتي وقانون إیجار العقارات الیعقوب، بدر جاسم، -
، الطبعة التاسعة، الكویت، وفقًا لآخر التعدیلات وعلى ضوء أحكام القضاء الكویتي

 ).٣٧٠، (ص: ٢٠١٧
شرح قواعد إیجار العقارات والأماكن وأحكام التقاضي فھمي محمود الخولي، -

 م.١٩٧٤، جامعة الكویت، الطبعة الأولى، في دولة الكویتفیھا 
 م.٢٠٠٤، دار الجامعة الجدیدة للنشر، التنازل عن العقدنبیل إبراھیم سعد، -
مقال: خلو الرجل، مشھور حسن سلیمان، مجلة الوعي الإسلامي، العدد: -
المعاملات المالیة المعاصرة في )، محمد عثمان شـبیر، ٨، ص: (١٩٨٨)، ٢٨١(

 ، دار النفائس، الأردن،الفقھ الإسـلامي
 ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الرابع.بدل الخلووھبة الزحیلي، -
، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس خصائص حق الانتفاع وآثار نقلھالقري/ محمد علي، -

 للھیئات الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة
 .١٥الإسلامیة، ص: 

المذكرة الإیضاحیة للمرسوم بقانون في شأن إیجار العقارات، مجموعة -
 م.٢٠١١التشریعات الكویتیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 

، دار إحیاء التراث الوسیط في شرح القانون المدنيالسنھوري، عبد الرزاق، -
 العربي، بیروت، لبنان.

الجوھرة ھـ)، ٨٠٠بن محمد الحدادي العبادي، (ت: الزبیدي، أبو بكر بن علي -
 ھـ.١٣٢٢الطبعة الأولى، المطبعة الخیریة، النیرة على مختصر القدوري، 

، الفروعم). ١٣٦٢ھـ/٧٦٣ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، (ت-
الطبعة الأولى، (تحقیق أبو الزھراء حازم القاضي)، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .ھـ١٤١٨
الكافي م). ١٠٧١ھـ/٤٦٣ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله النمیري القرطبي، (ت-

 ه.١٤٠٧، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، في فقھ أھل المدینة
الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین -

 ، المكتبة الإسلامیة.الفتاوى الفقھیة الكبرى ھـ)،٩٧٤شیخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 
حاشیة البجیرمي البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي المصري الشافعي، -

 مطبعة الحلبي. ،ھـ)١٢٢١(المتوفى:  على شرح المنھج الطلاب
التاج والإكلیل لمختصر م)، ١٩٩٤- ھـ١٤١٦العبدري، محمد بن یوسف، (-

 ار الكتب العلمیة.، الطبعة الأولى، دخلیل
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